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 .ي دانال  قانون ضريبة الدخلة الضريبية في داا  التزامات الإ عدالةمدى 
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 جامعة مؤتة

  

  دا. صالح مطاوع النعيمات

  داائرة ضريبة الدخل والمبيعات
 

 

 ملخص
تنظيم  العلاقة بين طرفي المعادلة وهما المكلف  الخاضع  للضريبة والخزينة العامة والتي  إلىالتشريعات الضريبية  تسعى      

وبين حق  ,ومنع التهرب منها تهاوجباي الضريبية بفرض الضريبة ةدا  الإبحيث يكون هناك توازن بين حق  الضريبية, ةدا  الإتمثلها 

الضريبية الامتيازات والسلطات التي تمكنها  ةدا  الإ ي د الأالمشرع  أعطىوقد  المكلف بالحفاظ على حرياته وعدم الاعتداء عليها.

 وحرياته, لمكلفحقوق ا التي تضمن, الالتزامات في المقابل العديد من وفرض عليها, هوتحصيل من استيفاء حق الخزينة العامة

 تناولناوقد  . هاوتحصيل الضريبيةاستعمال سلطاتها وامتيازاتها أَثناء قيامها بربط الِإيرادات  وإساءةالضريبية  ةدا  الإتعسف ل تجنبا  

 -التي  رى ضرو ة تعديلها-, الجديد قا ون ضريبة الدخل في ي د الأ المشرعالتي  ص عليها  الالتزاماتبعض الد اسة في هذه 

, والمصلحة الفردية لحة العامة المتمثلة بحق الخزينةالمطلوب بين المص ي في تحقيق التوازن  د وذلك لبيان مدى  جاح المشرع الأ

 : أبرزهاالعديد من النتائج والتوصيات  إلى الد اسة تالضريبة, وقد توصل بأداءالمتمثلة في توفير الحماية القا و ية للمكلفين 

 .هذا الأمر وكيفية ةالشخصي اتعدم مراعاة الأسر الكبيرة مقا  ة مع الأسر الصغيرة من حيث الإعفاء -1

الاختلاف في التعامل ما بين التبرعات المدفوعة للمؤسسات الحكومية مقا  ة بالتبرعات المدفوعة لجهات خيرية وضرو ة   -2
 .المساواة بينهما في المعاملة

يجابي على جميع أثر إلذلك من  الم ,عدم شمول بعض قرا ات العبء الضريبي بسلوك طريق التظلم الإدا ي الوجوبي  -3
 أطراف العلاقة الضريبية.

 .بالوعاء والدين الضريبي ةمتعلق التزاماتالمكلف ذاته, تجاه  التزامات ة الضريبية,دا  الإ ,يأ د تشريع ضريبي : الكلمات الدالة
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 Effective or not Jordanian - Tax Administration obligations and responsibilities 

within the Jordanian income Tax law. 

 

Abstract: 

The Jordanian tax laws have sought to regulate the relationship between the taxpayers and the 

public treasury that is represented by the tax administration. The legislations were set to achieve the 

right balance between the tax administration's right to impose taxes and preventing tax evasion, and 

at the same time protect and safeguards the taxpayers’ freedom and privacy. The Jordanian 

legislators have given the tax administration the power to enable it to meet its obligations by 

collecting taxes, at the same time protected taxpayers’ freedom and privacy when taxes were 

collected. In this study, these tax legislations balance act between treasury and taxpayers have been 

reviewed and commented upon. The main points of findings are: 

 Family size should be irrelevant when it comes to tax laws and its exemptions. 

 Donations that are made to government’s departments or charitable organizations should be 

treated and considered equally the same when collecting taxes. 

 Taxpayers should be allowed to complain, question and challenge tax values that are 

requested or tax calculations all the times without the need to use the long winded, time and 

cost consuming taxes courts first. 

 

Key Words: Jordanian tax legislation, tax administration, Taxpayer Obligations, Tax basis and tax 

debt. 
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 -مقدمة:

وتؤدي دو  ا   سم السياسة الاقتصادية لأية دولة, ومن أهم وسائل ,تعد الإيرادات الضريبية من أهم موا د الخزينة العامة   

 ا  في تحقيق أهداف الدولة وغاياتها في مختلف  واحي الحياة.مهم

ومنع التهرب منها, وبين التزاماتها بالحفاظ على  وجبايتها ولخلق التوازن بين حق الإدا ة الضريبية بفرض الضريبة  

القوا ين  أحكامة الضريبية السلطات والامتيازات التي تمكنها من تطبيق دا  للإ فقد أعطت القوا ين الضريبيةحقوق المكلفين؛ 

و تبت جزاءات مختلفة على كل  ,وتحصيله و بط الدين الضريبي ,الضريبية ومما سة صلاحياتها في عملية تحديد الوعاء الضريبي

وفي المقابل  صت على  ,حقوق الخزينة العامة ها أو يعرقل مما ستها لصلاحياتها في جباية الضرائب وتحصيلأحكاممن يخالف 

في  ة الضريبيةدا  تعسف الإل تجنباالقا ون,  حكامللضريبة وفقا  لأ أداء المكلفين لبيان كيفيةالضريبية  ةدا  الإالتزامات  العديد من

 استعمال امتيازاتها.

ة دا  أعطى الامتيازات والسلطات اللازمة للإ حيث ,ي كغيرة من التشريعات المقا  ة د التشريع الضريبي الأسا  و 

ها من تحديد مقدا  الدين , وإعطائها الوسائل والأساليب التي تمكنوتحصيله والتي تمكنها من استيفاء حق الخزينة العامة ,الضريبية

أعطاها الوسائل التي , كما ومستنداتهم عن طريق منحها حق جمع المعلومات والأدلة والاطلاع على سجلات المكلفين الضريبي

القا ون أو يمتنع عن تقديم  أحكاموفرض العقوبات المختلفة على كل من يخالف  ,واستيفائه من تحصيل الدين الضريبي تمكنها

 وبيا ات غير حقيقية. اأو يقدم أو اق ,البيا ات والمستندات

العديد من الالتزامات الإدا ة الضريبية ى علوفرض  ,وتحصيلها الضريبةه وضع بعض الضوابط على عملية فرض كما أ      

, مما يؤدي إِلى بمهامهاعلى الحقوق والحريات الشخصية للأفراد أَثناء قيامها  هاتتجاوز ل تجنبالمواجهة تعسفها وامتيازاتها الضريبية, 

 إِلحاق الضر  والِإجحاف بحق المكلفين في مواجهة السلطة العامة. 

والتي  رى – الضريبية ةدا  الإي على  د الضريبي الأ التي فرضها المشرع الالتزامات أهما ولذلك فسنتناول في بحثنا هذ

( ثم  تناول الأولالمبحث تجاه المكلف ذاته )الإدا ة الضريبية  التزاماتحيث سنتناول  -ضرو ة إعادة النظر في مدى فاعليتها

 مبحث ثا ي(الالوعاء الضريبي ) تجاهالضريبية  ةدا  الإالتزامات 
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 -أهمية البحث:

النصااوا المنظمااة لهااذه الالتزامااات, التااي تحقااق التااوازن بااين حااق الخزينااة العامااة فااي  ت هااذه الد اسااة للتعاارف علااىجاااء

ااا    القااا ون  أحكااام وفااقتحصاايل الاادين الضااريبي  وحااق المكلفااين فااي فاارض وتحصاايل الضااريبة  بيااان ماادى  جاااح وكااذلك  ,خصوص 

المصااالحة العاماااة المتمثلاااة بحاااق الخزيناااة  الالتزاماااات فاااي تحقياااق التاااوازن  المطلاااوب بااايني مااان خااالال ترتياااب هاااذه  د اااالمشااارع الأ

وتوضاي  النصااوا القا و يااة التااي  جاا  المشاارع  ,لقا و يااة للمكلفااين بااأداء الضااريبةوالمتمثلااة فااي تااوفير الحماياة ا ,والمصالحة الفرديااة

قصااو  والخلاال, ووضااع التوصاايات التااي  اارى أ هااا تسااهم فااي الضااريبي ماان خلالهااا فااي تحقيااق هااذا التااوازن والنصااوا التااي شااابها ال

 ة الضريبية. دا  للحد من تعسف الإ اللازمةتوفير الضما ات 

 -تساؤلات الد اسة:

 الشخصية للمكلفين. الإعفاءاتمدى مراعاة المشرع الضريبي لاعتبا ات العدالة الضريبية في من   -1

بقاعدة اليقين من حيث  شر الوعي الضريبي وتوضي  النصوا الناظمة لهذا هل  اعى المشرع والإدا ة الضريبية الالتزام  -2

 العبء لما يرافقه من فنيات يصعب على الكثيرين الإلمام بها؟

ؤسساااات الحكومياااة مقا  اااة بالتعامااال ماااع مهااال  اعاااى المشااارع اعتباااا ات العدالاااة فاااي التعامااال ماااا باااين التبرعاااات المدفوعاااة لل -3

 ؟الأخرى يرية رعات المدفوعة للجهات الخبالت

لجمياع القارا ات الضاريبية التاي تتعلاق  الوجاوب الإدا ي سالوك الاتظلم حاق الضاريبية بمان  المكلاف  الإدا ةالمشارع  ألزمهل  -4

 ؟بالتكليف الضريبي

 ؟مدى دستو ية صلاحيات الإدا ة الضريبية في منع سفر المكلفين المطالبين ضريبيا -5

السانوات  أ باحمن  أكثركا ت الخسائر لسنة من السنوات  إذا ةزمنية محدد مدى عدالة حصر تنزيل الخسائر المدو ة بفترة -6

 ؟.التي سن  بها المشرع
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 -منهجية البحث:

تباع المنهج الوصفي التحليلي, حيث تقوم علاى وصاف القواعاد المنظماة لهاذه الالتزاماات, ومان ثام اتقوم هذه الد اسة على 

والااوا دة فااي قااا ون ضااريبة الاادخل, بهاادف التوصاال إلااى معرفااة ماادى  جاعااة هااذه تحلياال النصااوا القا و يااة المتعلقااة بهااا 

 الالتزامات ومدى  جاح المشرع الأ د ي في تحقيق التوازن بين المصلحة  العامة للخزينة والمصلحة الفردية للمكلفين.

 

 المبحث الول

 تجاه المكلف ذاتهة الضريبية داا  الإالتزامات 

الاتفاقيااات العديااد ماان الضااما ات القا و يااة تجاااه المكلااف حتااى وصاال الأماار إلااى تبنااي  -اختلافهاااعلااى -تبناات التشااريعات 

ة دا  فاااي مقابااال ماااا يترتاااب علااايهم مااان واجباااات تجااااه الإ لماااا تشاااكله مااان ضاااما ات للمكلفاااينلهاااا, الدولياااة وإعلا اااات حقاااوق الإ ساااان 

 تحدياااد الوعااااء الخاضاااع للضاااريبة, و باااط الضاااريبةعناااد  بمراعاتهااااة الضاااريبية التزاماااا  دا  وجاااب المشااارع علاااى الإأوالتاااي  ,الضاااريبية

 (1). وتحصيلها

حاادود أم هااذه السااواء ضاااقت  ,بالجوا ااب الشخصااية للمكلااف بااأداء الضااريبة  والمرتبطااة بمحيطااه الالتزامااات وتتصاال هااذه

 اتسعت,  

المرتبطة بشخص المكلف تراعي مصلحته  بعض الحقوق  بمراعاة الضريبية ةدا  الإالتزاما  على  ي د الأوقد  تب المشرع       

الخاصة ومقد ته التكليفية, وتحافظ على حقه في العيش والحياة الكريمة, والمحافظة على حرياته وأسرا ه الشخصية والمهنية التي 

ومنها ) المطلب الأول(, تهم, منها ما يتعلق بمن  المكلف الإعفاءات الشخصية والعائلية و فقات من يتولى إعال كفلها له الدستو ,

    فظة على أسرا ه الشخصية والمهنية )المطلب الثا ي(, ومنها ما يرتبط بحريته في التنقل ) المطلب الثالث(.ما يتعلق بالمحا

 

                                                           
 .105,ا2005, عمان ,1المركز القا و ي للمكلف الضريبي , د اسة مقا  ه , دا  المناهج للنشر والتوزيع ,  ط البندا ي, قيس حسن  د.اا  1



 ISSN 2519-7436، ، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8المجلد )

83 
 

 المطلب الول

 لالتزام بمنح الإعفاءات الشخصية والعائليةا

 وذلك من خلالالعائلية  والأعباءمن حيث الظروف الشخصية تقتضي العدالة الضريبية التمييز بين فئات المكلفين, 

وهذه تتفاوت كما بحسب  ,من العبء الضريبي من الدخل المتجهة لضرو يات الحياة)الشرائ  الأولى(  الأولىت النقدية إعفاء الفئا

فمثلا لا العائلية,  الأعباءبحسب  ا  يالضريبية تتناسب طرد الإعفاءاتتكون  أنالعدالة  أسسولهذا تفترض  ,الأسرة أفرادعدد 

غير  والأعزب ,الكبيرة الأسرفالأسر الصغيرة غير  ,الضرو يات من دخل لتغطيتها متساوية عند الجميع ما تحتاجه أنيتصو  

 (2)وهذا ينعكس على مقد ة المكلف التكليفية  ,المتزوج وهكذا

 إعفاء   ينهذا النهج حيث من  المكلف (4)الأ د ي ضريبة الدخلمن قا ون  ( 3)( /أ9)في المادة  ي د الأوقد  حى المشرع 

 إعفاء  من  المكلف  حيث, الضريبية الإعفاءاتمن حيث حجم  ,ما بين المكلف المعيل والمكلف غير المعيل متمايزا   ضريبيا  

                                                           

 .131ا ,1369, القاهرة ,مطبعة جامعة فؤاد موا د الدولة , , الأصول العلمية في الضرائب,البدا ي  محمد عبدالله د.اا- 2
. عشرة 1-للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:من قا ون ضريبة الدخل )/أ( 9المادة )جاء في اا  3

 ( وما يليها.2020)(, وتسعة آلاف دينا  لسنة  2019آلاف دينا  إعفاء شخصيا لسنة ) 

 ( وما يليها.2020( وتسعة آلاف دينا  لسنة )2019. عشرة آلاف دينا  عن المعالين مهما كان عددهم لسنة )2
 -: الآتي. يمن  الشخص الطبيعي والمعالون إعفاءات مقابل  فقات العلاج والتعليم والإيجا  وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو 3

 وما تلاها (.2020لمكلف تبدأ من سنة )أ. ألف دينا  ل

 وما تلاها(. 2020ب. ألف دينا  لزوج المكلف تبدأ من سنة ) 

 ج. ألف دينا  لكل ولد وبحد أقصى ) ثلاثة آلاف( دينا .

لهم, لا يجوز أن يتجاوز . في حال تقديم إقرا ات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج, أو في حال قرا ات التقدير المشتركة أو المنفصلة 1ب.
 ( دينا  .23000الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة )

 . لا يجوز تقديم الإقرا  الضريبي المشترك أو إصدا  قرا  التقدير المشترك إلا بموافقة الأزواج .2

وح بمقتضى أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال ج. للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممن
  ( دينا 23000جميعها )

 د. للشخص الطبيعي الأ د ي غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
في الحصول على الإعفاء للمعالين المنصوا عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة وفي حال التقدم للاستفادة من هذا  ها. للمكلف المرأة المعيلة الحق

 ه يتم تقاسمها بالتساوي بين إير أو مستندات معززه لذلك وإلا فالإعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب  سبة الإعالة شريطة تقديم فوات
  المعيلين.
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كما مايز بين المكلف الذي لديه مصا يف د اسية  والديه أو سرتهلأكان معيلا  إذاومنحه مثلها  ,دينا  آلافبواقع تسعة  ا  شخصي

  .وما يليها 2020لسنة ممن يعيلهم  لأيعلاجية  أو

لمن  يشترط والذي كان  ,في القا ون السابق اي في القا ون الحالي قد ألغى شرطا  كان موجود د كما أن المشرّع الأ

  (5)المقيم أن يكون المعال مقيما في المملكة .ي  د الإعفاء المتعلّق بالمعالين للشخص الطبيعي غير الأ

 إعالةدينا  سنوي لقاء  18000من  أكثر إلىتصل  إعفاءات المكلف المعيل بمن الضريبي  ما  حاه المشرع أنو رى 

 الحاجيات وتغطية بعضلتغطية ضرو يات الحياة  ا  كافي ا  مبلغ يعدّ  وهذا ,بمتوسط الدخول قو ن ما  إذا ا  يجابيإ يعد منحى   أسرته,

لم تحقق العدالة الحقيقية بين المكلفين المتفاوتين  أ ها إلا -إليهار ا شأ-يجابيات من إ الإعفاءات رغم ما في هذهإلا أ ه وب ,  أيضا

 .من حيث الالتزامات العائلية التي تختلف بحجم المعالين حقيقية

 وبين مكلفمكو ة من زوجة فقط  أسرةبين من يعيل  مساويا   ؛الأسرة إعالةدينا  لقاء  9000 مقدا ه إعفاء  فالمشرع من  

بما لا  الأبناءلقاء تعليم  آلافوثلاثة  له ولزوجتهدينا   ألفيمقدا ه  إعفاءمن  المكلف  آخر, ومن جا ب الأبناءالكثير من  بإعالة

 هأبنائحد أالد ا ير على  فقة  آلاففكيف يمن  مكلف ينفق  ,لا يستقيم مع منطق أمروهذا  ,ئهأبنادينا  لكل ابن من  ألفيتجاوز 

 ألفوكيف يمن  أي مكلف فقط  ,دينا  لذات الغاية ألفمع من ينفق فقط  دينا  متساويا   ألفالعلاج فقط  أو ,لغايات التعليم مثلا  

كان  إذا إلا الإعفاءتمن  الزوجة هذا  لاوبذات الوقت  ,السكن بين المكلفين أجو فوائد سكن  غم التفاوت في  أو أجرةدينا  لقاء 

 بها حتى لو كا ت تشا ك زوجها هذا المسكن. ا  خاص

بعين  آخذا   ,بين المكلفين وتناسبها الإعفاءاتالنظر في كيفية توزيع هذه  إعادةعلى المشرع الضريبي  أنولهذا  رى 

قل مناطق للرقم الممنوح لهذه الغاية في أ ةمضاعف أضعاف إلىليف السكن الحقيقية التي تصل اوتك الأسرة أفرادالاعتبا  عدد 

معمول به في الأسلوب الإلى وحسنا لو عاد المشرع  ,لقاء تكاليف الد اسة والعلاج الإعفاءالنظر في  إعادةوكذلك  ,كلفة  دنالأ

                                                                                                                                                                                                 
, والمعدل بموجب قا ون ضريبة 31/12/2014تا يخ:  5320والمنشو  في الجريدة الرسمية, عدد  قم:  2014( لسنة 34قا ون ضريبة الدخل  قم: )اا   4

 .2/12/2018تا يخ:  5547, والمنشو  في الجريدة الرسمية عدد  قم: 2018( لسنة 38الدخل المعدل  قم: )
. ))للتوصل إلى 1/1/2015وحتى  1/1/20010والمعمول به من  2009( لسنة 28ون ضريبة الدخل المؤقت  قم )/أ( من قا 9اا جاء في مطلع الماد )  5

, كما جاء في الفقرة )د( من ذات المادة: ))يشترط لمن  الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم((الدخل الخاضع للضريبية تنزل الإعفاءات التالية من الدخل 
 ( من الفقرة)أ( من هذه المادة للشخص غير الأ د ي المقيم أن يكون المعال مقيما  في المملكة((2البند )الإعفاء المنصوا عليه في 
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مع عدد  يتناسب طرديا   ؛عاليهلم   وإعفاء  لزوجته  وإعفاء   شخصيا   إعفاء  حيث كان المكلف يمن    (6)1985( لسنة 57قا ون  قم )

حين  ,مع تكاليفهايتناسب  الأبناءلد اسة  وإعفاء   ,الزوجة أواسم الزوج سواء كان السكن ببغض النظر  ,للسكن وإعفاء   ,المعالين

  .1985وضع هذا التشريع سنة 

 

 الثانيالمطلب 

 الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات

 ظرا   ؛تولي الدساتير العالمية المختلفة مبدأ احترام الحياة الخاصة والمحافظة على الأسرا  الشخصية والمهنية للأفراد أهمية كبرى    

 (7)لما يشكله هذا المبدأ من ضما ة تكفل حق الفرد في الحياة ومعاقبة من يعتدي على هذا الحق. 

ته على احترام الحرية الشخصية واعتبر الاعتداء على الحقوق والحريات وتعديلا 1952ي لعام  د وقد  ص الدستو  الأ  

     ( 8)يين جريمة يعاقب عليها القا ون. د العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأ

ولا تخضع  ,وغيرها من وسائل الاتصال سرية ي أن جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية د واعتبر الدستو  الأ

 ( 9).القا ون  أحكامللمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصاد ة إلا بأمر قضائي وفق 

الضرائب هي أحد عناصر الذمة المالية؛  نإوحيث الذمة المالية والدخل الخاا بالفرد من عناصر الحياة الخاصة,  وتعدّ 

 (10).يجب تنظيمه استثناء  يعد يجب أن تحاط بالسرية التامة وأي خروج عليها  فإ ها

                                                           
دينا  ومثله للزوجة  1000الأسلوب التصاعدي في الإعفاءات العائلية حيث كان يمن  المكلف إعفاء  1985( لسنة 57اتبع قا ون ضريبة الدخل  قم )اا  6

 إضافة لإعفاءات السكن والعلاج والد اسة ,خوةينا  لأي معال من الوالدين أو الإد 200لكل ولد من أولاده وإعفاء مقدا ه  دينا  500وإعفاء مقدا ه 
7

 112ص   ،1965 والنشر، القاهرة ،  للطباعة الدار القومية   ،للحريات الفردية  في النظرية العامة  عطية، نعيم د.ــ   

كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة .-2الحرية الشخصية مصو ة . -1) 1952( من الدستو  الأ د ي لعام 7اا جاء في المادة ) 8
 .الخاصة للأ د يين جريمة يعاقب عليها القا ون 

يدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية : )تعتبر جميع المراسلات البر 1952( من الدستو  الأ د ي لعام 18اا جاء في المادة ) 9
 .لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصاد ة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القا ون(

 و ات جامعة الكويت, الكويت,د اسة مقا  ه بين مصر والكويت وفر سا, منش , ات الدستو ية في المجال الضريبياللطيف, الضماعبد محمد محمد د.اا  10
 .275ا  ,ا ات الدستو ية للالتزام الضريبيالضم الدكتو  جهاد خصاو ة, وأيضا  (  247ا) ,1999
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هذا القا ون من أي  أحكامطلب المعلومات الضرو ية لتنفيذ الحق ب الضريبية للإدا ةوقد أعطى قا ون ضريبة الدخل 

الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على إفشاء أي تفاصيل  , ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفوشخص أو جهة كا ت

اعتبر كل من  قدكما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية, و  ,لقا ون بالمحافظة عليها وكتما هايكو ون ملزمين بحكم ا

 ( 11.).( من هذا القا ون 66يها في المادة )يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات أ ه ا تكب جرم ا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوا عل

وقد جاء في قرا  للديوان الخاا بتفسير القوا ين أن طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل أو من يفوضه المعلومات من       

 (12)المستشفيات لمعرفة أتعاب الأطباء الذين يتعاملون معها هو طلب قا و ي ينسجم مع القا ون. 

ة الضريبيّة والموظفين الذين يطلعون بحكم وظيفتهم على المعلومات والأسرا  دا  ا  على الإ تّب القا ون التزام وإزاء ذلك فقد   

 بالمحافظة على سريّة هذه المعلومات وعدم إفشائها إلا في الأحوال التي أجازها القا ون, ,المتعلّقة بحياة المكلّف الشخصيّة والمهنيّة

غ أو حاول تبليغ تلك شخص وجدت في حيازته أي مستندات تتعلق بدخل أي شخص وبلّ  وفرض القا ون عقوبة على كلّ 

ت الوا دة في قا ون ضريبة المعلومات لأيّ شخص غير الشخص الذي يخوله القا ون تبليغها إليه أو لأيّ غاية أخرى خلاف الغايا

 . (13)الدخل

ن  المكلف الاطمئنان بسلامة سرية عملياته التجا ية م ؛الحكمة من فرض المشرع المحافظة على سرية المعلومات وتأتي

التسويق  أسلوبسواء من حيث  ,هللنشاط الذي يما س تهإدا  طريقة  إخفاءيحرا على  أو ,هعن منافسي إخفائهاالتي يحرا على 

 الأ شطةبعض  أنخاصة   شاطه,كبر قد  ممكن من  جاح أمما يسهل عليه الاستحواذ على  ,الأ باحمنبع المشتريات وحجم  أو

 الإفصاحتجنبا لا عكاس  ,الأشخااالمتباينة خاصة في ظل شركات  الأسريةالعلاقات  إلىعنها  الإفصاحثر التجا ية قد يمتد أ

 وليس بين مما سي ذات المهنة فقط. ,أيضا   الأسرعمل النشاط الخاضع ضريبيا على العلاقات بين ة ليآعن 

 
                                                           

 .2014لعام  34/أ(  من قا ون ضريبة الدخل  قم 61اا  المادة ) 11
من عدد الجريدة الرسمية  3550,والمنشو  على الصفحة  29/7/1999الصاد  بتا يخ  1999( لسنة 6اا  قرا  الديوان الخاا بتفسير القوا ين  قم ) 12

 . منشو ات مركز عدالة. 16/9/1999بتا يخ  4379 قم 
خطيا  طلب المعلومات الضرو ية لتنفيذ أحكام هذا القا ون من أي للمدير أو لأي موظف يفوضه  -)أ /أ( من قا ون ضريبة الدخل:61دة )اا جاء في الما 13

ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات بإفشاء أي تفاصيل يكو ون  ,شخص أو جهة كا ت
ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات  ,س بسرية العمليات المصرفيةملزمين بحكم القا ون بالمحافظة عليها وكتما ها كما يشترط عدم المسا

 ( من هذا القا ون(.66أ ه ا تكب جرما  يعاقب عليه بالعقوبات المنصوا عليها في المادة )
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 المطلب الثالث

 حرية التنقلالالتزام بالمحافظة على 

بالحرية  لا تباط هذا الحق على اختلافها؛ عالمدساتير ال قرتها كافةأحق الإ سان في التنقل من الحقوق الأساسية التي  يعدّ 

جهة ما أو ي الإقامة في أ د منه على أ ه "لا يجوز أن يحظر على  (9/2)ي في المادة  د الشخصية للفرد. وقد  ص الدستو  الأ

    (14)ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القا ون. ,يمنع من التنقل

وهنا  رى أن المشرع الدستو ي ترك للمشرع العادي تنظيم حرية التنقل ولم يتركها مطلقة العنان, على أن لا يمس الأخير  

 بمصلحة خاصة ابتغاء  لمصلحة عامة. الحدود ماسا  ن يقتصر تنظيمه على أضيق أبجوهر هذه الحرية, و 

 ( 41المادة ) 

( لهذا الحق حيث جاء فيها: )لأي من أعضاء النيابة العامة 41وا طلاقا من هنا تعرض المشرع الضريبي في المادة )

 ,المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب المدير أن يطلب من المحكمة إصدا  قرا  بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال ,الضريبية

العائدة لأي مكلف أو أن يطلب منع المكلف من السفر حال توافر أدلة تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي أو إذا كا ت الدائرة 

أو ترتبت بموجب أحكام هذا القا ون أو أ ه قد يقوم بتهريب أمواله  ,تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينا 

 التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال(.

تجاه المطالبين من خلال القضاء ومن مدلول هذا النص  ستخلص أن المشرع من  الإدا ة الضريبية المساس بهذا الحق  

 للإدا ة الضريبية مراعاة للمصلحة العامة ضمن أضيق القيود المتمثلة بما يلي:

 .دينا  لفيأة عن ة الضريبدا  المطالب به المكلف لإالدين لا يقل  أن -1

 بحكم قضائي  هائي. أوي غير قابل للطعن إدا  بقرا   ماإ ا  يكون الدين الضريبي مستقر  أن -2

                                                           

حدود الدولة وحقه في أن يغاد  إلى بلد ( من الإعلان العالمي لحقوق الإ سان: )لكل فرد حرية التنقل واختيا  محل إقامته داخل 13اا وقد  صت المادة ) 14
 ( من العهد الدولي الخاا بالحقوق المد ية والسياسية.12بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إلى بلدة( وجاء النص على حق التنقل في المادة )
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 باأيبغياة عادم التنفياذ عليهاا تهرياب أموالاه  إلىن المكلف المدين يعمد هناك دلائل واضحة لا تقبل الشك بأيكون  أن -3

 صو ة كا ت.

لا يصاا   ه اإف ؛يمكان التنفياذ عليهاا وتفاي بقيماة الادين الضاريبي أماوال كاان للمكلاف إذا اه أويفهم من النقطة الساابقة  -4

وبالتااالي لا يمكاان اللجااوء  ,الأمااوالماان خاالال التنفيااذ علااى هااذه  ,الضااريبية الأمااوالتحصاايل  لإمكا يااة ساافرمنااع ال إلااى

ضامان قاا و ي  أي إلاىالقياد   ارى امتاداد هاذاوهناا  لمنع السفر إذا كان للمكلف أموال تفاي بالضاريبة المساتحقة علياه,

 آلكاان قاد  إذا أو ,لدين المكلف كديون الملف لادى الغيار التاي يمكان التنفياذ عليهاا مان خالال الادعوى غيار المباشارة

 ة الضريبية.دا  بسداد ما ترتب بذمته للإ ث معين يفي إ إليه

منع السفر بيد  الضريبية بل جعل أمر الإدا ةلتقدير  الأمرلم يترك  -(41من خلال المادة )–و رى أن المشرع الضريبي 

 أجراه المشرع في التعديل الذي  إليهلا  تفق مع ما ذهب هذا الشأن وفي  الضريبية, المحكمة من خلال طلب تقدمه النيابة العامة

مع تسليمنا بما يتمتع -الضريبية وحصرها في القضاء  الإدا ةالذي سحب صلاحية منع السفر من  (15)على قا ون ضريبة الدخل

 شأ ه شأنالقا ون الضريبي قا ون استثنائي  أنلى إالذي ذهب  (16)جا ب الفقه معفي هذا  قو تف -أكثراستقلالية  نبه القضاء م

لتمكين الدولة من تحصيل الدين المترتب لها  ,يغلب عليه اعتبا ات القا ون العام وما يمثله من سلطة وسيادةالذي  ,القا ون الجنائي

 تحقيقا للصال  العام طالما أ ها تقيدت بالقيود التي فرضها المشرع.  ,بذمة المكلفين بأسرع وأيسر الطرق 

له أن الدين الضريبي  ؛الصلاحية بيد الإدا ة الضريبية تحت  قابة القضاءبقاء هذه  ضرو ةن أومما يعزز  أينا ب

 ,لا يتوافق معها التأخير وسرعتها الإجراءاتفي  منع المكلف من مرو ة ه, ولما يتطلبةبمصلحة الخزينة العام خصوصية لتعلقه

تصرفات  ميتقيخبرة فنية في من الإدا ة الضريبية  لما تملكه ,الذي قد يمكّن المكلف من تهريب أمواله أو التصرف بها خا ج الأ دن

 ,الأخيرموفقا  في التعديل لم يكن المشرع  أن ى  ر ولهذا لا  ,العامدين ال على تحصيل ثر ذلكأالمتجهة للتهرب الضريبي و المكلفين 

بالمشرع تغليب المصلحة  الأجد للمكلف في مواجهة الإدا ة الضريبية, وكان  إضافيةن كان الهدف منه توفير ضما ات إو  حتى

توجه  ما -إن لم يكن  اد ا  -ن إجراءات منع السفر قليلا خاصة أ ,العامة المتمثلة بحقوق الخزينة على المصلحة الفردية للمكلف

                                                           

 1/1/2019المعمول به اعتبا ا  من:  2018( لسنة 38ة الدخل  قم: )ضريبالقا ون المعدل لقا ون اا  15
 .86د. حامد د از وآخرون, التنظيم الضريبي, الدا  الجامعية, الإسكند ية, د.ت, ا اا  16
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وبعدها ومع  هاية الفترة  ,حوافز الاستثما  كافةببل  صب عينيها المستثمرين غير الأ د يين الذين يتمتعون  ,تجاه الأ د يين

 . لأمواله خا ج الأ دن ايعتبر تهريب أنما يمكن  إلىبعضهم التحفيزية الممنوحة لهم يلجا 

بذات الوقت لا  رى بمن   أ نا إلا ؛قرا ات منع السفر قرا ات ذات طبيعة خاصة أنب  غم تسليمناومن جا ب آخر 

لا يجوز أن ((  ص 8/1موجب المادة )فالدستو  الأ د ي  ,شبهة دستو ية أيةالضريبية  للإدا ةهذه القرا ات  إصدا صلاحية 

 ,حد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القا ون( وبالتالي القا ون هو من من  الإدا ة مثل هذه الصلاحيةأيقبض 

/( من 128مما يتفق مع المادة ) ,هرهالا يمكن لها أن تخل بجو  -كما أسلفنا-خاصة أن المشرع وضع قيود وضوابط لمما ستها 

الدستو  التي جاء فيها: )لا يجوز أن تؤثر القوا ين التي تصد  بموجب هذا الدستو  لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه 

 الحقوق أو تمس أساسياتها(

 -شر ا إليهاأالتي –( وهو بصدد تنظيم حرية المراسلات 18وتأكيدا  لما ذهبنا إليه  جد أن المشرع الدستو ي في المادة )

 ص صراحة على عدم المساس بها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القا ون؛ بينما عند تناوله حرية التنقل قال: وفق أحكام القا ون ولم 

 (17) الأمر لتقدير المشرع العادي ومن يراه مناسبا لمنحه هذه الصلاحية. يشترط الأمر القضائي, تا كا  

                                                           

مر قضائي فيما يتعلق بالضرائب المترتبة استنادا لقا ون ضريبة الدخل, بأ إلان المشرع حظر على الإدا ة الضريبية منع السفر ومن المفا قة العجيبة أاا  17
ها هنا ز ابة العامة على المبيعات, فكيف أجالإدا ة الحق بمنع السفر في الضرائب المترتبة على المكلفين استنادا لقا ون الضريبينما  جده من  ذات 

للمدير إصدا  على الرغم مما و د في أي تشريع آخر ( من قا ون الضريبة العامة على المبيعات حيث جاء فيها: )55ا ظر المادة ), وحرمها هناك
بة أو أي بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلّف أو منعه من السفر إذا كا ت الدائرة تطالبه بدفع الضريقرا  

أمواله أو مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينا  ترتبت بموجب أحكام هذا القا ون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا المكلّف قد يقوم بتهريب 
 (التصرّف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأيّ شكل من الأشكال

 ي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات:ا ظر الموقع الرسم 1994( لسنة 6 قم: ) وتعديلاته قا ون الضريبة العامة على المبيعات 
https://www.istd.gov.jo/Default/Ar  
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 المبحث الثاني

 الوعاء الضريبي تجاه الإداا ة الضريبية التزامات

والتي ها, ا  لفرض الضريبة و بطها وتحديدأساس المتخذبمطرح أو وعاء الضريبة,  أو د المشرع بعض الالتزامات المتعلقة

استنادا  لتوفر الوقائع  ,احترامها بناء على تحقق الدين الضريبي المفروض بحكم القا ون  الضريبية ةدا  الإوجب المشرع على أ

 ( 18) الضريبية.

المؤدية للدخل ومن أهمها: الالتزام بتنزيل النفقات  الشأنفي هذا  الالتزامات التي فرضها المشرع أهموسوف  تناول 

ثم الالتزام بحق المكلف بالاستعلام الضريبي ( ثا يي )مطلب دا  المكلف بالاعتراض الإ( ثم الالتزام بحق أول)مطلب  الصافي

 الزيادة في الضرائب المدفوعة )مطلب  ابع( ا الالتزام بردأخير و ثم  ,)مطلب ثالث(

 

 الاولالمطلب 

 الصافي لدخلل المؤدايةبتنزيل النفقات  الالتزام

واستنادا  ,من أي شوائب قد تلحق به يحاسب المكلف عن الدخل الصافي الحقيقي مجردا   أنتقتضي العدالة الضريبية  

خسائر متحققة أو ديون معدومة وهالكة  أو إ تاجية فقات  سواء ,المكلف في سبيل تحقيق الدخلكل ما يتكبده ذلك يجب خصم  إلى

 و تناولها تباعا :

 الإنتاجيةالنفقات تنزيل أولًا:  

 ,كل ما يصرفه المكلف في سبيل إ تاج دخله وصيا ته, وكل إ فاق في سبيل الحصول على الدخل الخاضع للضريبةيقصد بالنفقة 

بحيث لا يتحقق هذا الدخل بدون هذا الإ فاق, وأساس حق المكلف في خصم هذه النفقات هو قاعدة العدالة الضريبية والتي توجب 

مما  ,التكليفية وصولا  إلى تحديد الدخل الصافي مقد تهمثل الأساس في تحديد الذي ي ,فرض الضريبة على الدخل الحقيقي للمكلف

                                                           
18

 99،ص 1960، مطبعة معهد دون بوسكو، الإسكندريةعطيه قدري نقولا، ذاتيةّ القانون الضريبي، جامعة د. ــ  
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المبالغ التي تخرج من ذمة المكلف بقصد إ تاج الدخل والحصول على عائد للمكلف, حيث إن الدخل الإجمالي لا  استبعاد يستوجب

ا  يعدّ     (19)المالية في صو ة  فقات.أعباء مالية تخرج من ذمته  هيبل  ,يحصل عليها المكلفحقيقية أ باح 

( من القا ون 6المادّة )والنفقات المقبولة, وأو دت ي على حق المكلّف في تنزيل المصا يف  د وقد  ص قا ون ضريبة الدخل الأ

الفائدة أو المرابحة التي تدفعها البنوك أو الشركات الماليّة,  فقات معالجة  :منها على سبيل المثال ,بعض هذه المصا يف

الموظفين الذين يعملون لدى المكلّف ووجبات طعامهم في موقع العمل و فقات سفرهم والتأمين على حياتهم, ومصا يف الصيا ة 

 الفعلية للأصول........

 ثانياُ: الخسائر المدو ة.

من   شاط حق في تنزيل الخسا ة التي تلحق به في أيّ للمكلف الي في قا ون ضريبة الدخل  د أقر التشريع الضريبي الأ

أو من ذات النشاط في السنوات اللاحقة للسنة محل الخسا ة أ شطة أعماله الخاضعة للضريبة من أ باح  أ شطة أعماله الأخرى, 

 ه لا يدو  أي خسائر على أ. السنوات اللاحقة أ باحلتدوير الخسا ة وتنزيلها من  ز المكلّف حسابات أصوليّة وصحيحةار إب شريطة

 .(20)(2/أ/8من خمس سنوات حسبما و د في المادة ) لأكثر

والمكلف وفي هذا ذهبت  الإدا ةالسنة بين  هتنتهي حسابات هذ أنبعد  إلاوكذلك لا يجوز تنزيل خسائر أي سنة ضريبية 

( دينا ا  والذي طالبت 177086والبالغة ) 2012المدعى عليهم في عدم قبول الخسا ة المدو ة من السنة  أخطأ...محكمة التمييز: )
                                                           

 194اا 191الأصول العلمية في الضرائب, مرجع سابق, ا  ,العربي محمد عبد الله د.اا  19
 

 ( 8المادة ) جاء في اا  20
الأخرى في الفترة إذا لحقت خسا ة بالشخص في أي من أ شطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من أ باح مصاد  الدخل  -1 -أ

 .الضريبية ذاتها

وقعت فيها وبحد أعلى لا يتجاوز خمس  إذا بلغت الخسا ة مقدا ا  لا يمكن تنزيله بالكامل فيدو   صيدها للفترات الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي -2
 سنوات لاكتسابها الصفة القطعية.

 تدو  خسائر  شاط الأعمال المتحققة خا ج المملكة لت نزل من أ باح النشاط ذاته المتحققة خا جها .  -ب

 لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدو ة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية . -ج

 يجوز تنزيل الخسا ة أو تدويرها والتي لو كا ت  بحا  لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القا ون .لا  -د

الصاد ة  لا يجوز تنزيل الخسا ة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة وفق أحكام هذا القا ون والأ ظمة والتعليمات التنفيذية -ها
 بمقتضاه .
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وصدو  قرا   2012ذلك أن هذه الخسا ة قد اكتسبت الصفة القطعية عند تدقيق الإقرا  الضريبي لسنة  2016به الشركة في سنة 

( من القا ون النافذ 2/ا/8الأمر الذي يخالف  ص المادة ) 14/6/2016وصدو  إشعا  بذلك بتا يخ  30/5/2016بذلك بتا يخ 

 (21) ذلك أن المكلفة لا تستطيع تنزيل الخسا ة قبل أن تكتسب الد جة القطعية. 2014لسنة  34 قم 

تنزيل  أجازحيث  (22)في القا ون السابق عدالة أكثرالضريبي كان  ا ذهب إليه المشرع فإ نا  رى أنّ المشرعوخلافا لم

تخوفا من أن أ باح  ,لأعباء الماليّة عليها ولتخفيفمراعاة لظروف المكلّف, السنوات اللاحقة دون قيد زمني  أ باحالخسائر من 

التي قواعد العدالة الضريبيّة  وهذا ينسجم معالسنوات اللاحقة المحدودة قد لا تفي جميعها بتغطية ما لحق المكلف من خسا ة, 

ة يبينما حصرها المشرع حاليا  بتدوير الخسائر بما لا يتجاوز خمس سنوات ضريب ,يها ويراعيها أيّ  ظام ضريبييفترض أن يقوم عل

 .  لاحقة

 الصافي التبرعات من الدخلتنزيل ثالثا: 

المكلف الحق بتنزيل كامل التبرعات التي يدفعها المكلف للدوائر الحكومية من  (23)( 10بموجب المادة )من  المشرع 

الجهات  إلىكما من  المشرع حق تنزيل التبرعات المدفوعة  ,من الخضوع للعبء الضريبي وإعفائهاالمتحقق الصافي خل دال

يوافق مجلس الوز اء على الجهات التي تنزل  أن أولهما :والجمعيات الخيرية ضمن شرطين كالأحزابدون  فع شخصي  الأخرى 

  .% من الدخل الخاضع للعبء الضريبي25لا ينزل تبرعات تزيد عن  أنالتبرعات لصالحها وثا يهما 

                                                           

 القضائية والتشريعات القا و ية للأحكام( موقع قسطاس 3744/2020 قم: )تمييز حقوق اا  21
 

( من قا ون ضريبة الدخل 8, وبموجب المادة )2001( لسنة 25( من قا ون ضريبة الدخل المعدل  قم )8عمل المشرع الضريبي بموجب المادة )  -22
السنوات اللاحقة دون قيد زمني. أ باح؛ على تنزيل الخسائر التي تتحقق للمكلف من 2009( لسنة 28المؤقت  قم )  

دون  فع شخصي لأي من الدوائر الحكومية أو  للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتبا ه تبرعا   يجوز -أ( 10جاء في المادة )  -23
 المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل الإجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.

في المملكة دون  فع شخصي بمقاصد دينية أو خيرية أو إ سا ية أو علمية أو بيئية أو ثقافية  يسم  لأي شخص تنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة -ب
والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على أن لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسم  به قا ون  ,قر مجلس الوز اء لها هذه الصفةأأو  ياضية أو مهنية إذا 

%( من الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التنزيل المنصوا عليه 25نزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة عن )ن لا يتجاوز ما ي  أويشترط  ,الأحزاب السياسية
 في الفقرة )أ( من هذه المادة قبل إجراء هذا التنزيل .
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وهنا  رى أنَّ سلوك المشرّع فيه محاباة للسلطات العامّة الرسميّة على حساب الجهات والهيئات الأهليّة ومنظمات المجتمع   

لا يكون هناك  فع شخصي للمكلّف من هذا  فما دام أنَّ القا ون اشترط أن ,المد ي, وفيه عدم مساواة بين المكلّفين أمام القا ون 

كاملة سواء  التبرع وأن يكون هناك موافقة من مجلس الوز اء لهذه الجهات التي يتمّ التبرّع لها, فالأصل أن يتم تنزيل هذه التبرعات

 .وفق ذات الأسس والشروط دون تمييز كا ت لجهات حكومية أو جهات أخرى 

 

 أو المعدومة.  ابعاً: تنزيل الديون الهالكة

الهالكة في السنوات السابقة  أوتنزيل الديون المعدومة ( 24) /و(6بموجب المادة ) الضريبية ةدا  الإفرض المشرع على 

و بما يكون قد  ,لم تدخل في ذمة المكلف المالية اأ باحباعتبا ها  ,السنة مدا  البحث من الدخل الخاضع للعبء الضريبي أو

وفق  دفترية أ باحالمكلف قد تحقق له  أنالعدالة الضريبية هنا من باب  وتأتي ,الدخل المحاسبي أسلوبحوسب عنها ضريبيا  وفق 

في ذات السنة محل هذه  أو ,في السنوات اللاحقة أ باحهلم تدخل ذمته المالية وتحملتها  الأ باحهذه  نأ إلا هحسابات  شاط

 ,على ا عدام هذه الديون  اثابت يبرز دليلا أنالضريبية  ةدا  الإمن قِبل  الالتزامالمشرع فرض على المكلف للتمتع بهذا  أن إلاالديون, 

لا تنزل قيمة الديون الهالكة التي وفي هذا قضت محكمة التمييز بقولها: ) ,قضائية أحكام أو أصوليةسواء من خلال حسابات 

بها وطرحها للتنفيذ  أحكامعلى إعدام هذه الديون كصدو  يدعي المكلّف أ ها ديون هالكة طالما لم يقدم المكلّف الدليل القا و ي 

        (25)بدائرة الإجراء وثبوت استحالة تنفيذها من قبل دائرة الإجراء, ....".

 

 

 

                                                           

 أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل وإجراءاته:( )تنزل للمكلف المصا يف المقبولة بما في ذلك المصا يف المبينة تاليا  على  6جاء في المادة )   -24

تحصيله إلى الدياون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الإجمالي وفي حال تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله ي ضاف المبلغ الذي تم  -و
 الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها(.

ز الأ د ية في قضايا , مجموعة الاجتهادات القضائية الصاد ة عن محكمة التميي1998لسنة  2476, , صفحه1999/97قرا  تمييز حقوق  قم   -25
 .124, ا 2000 , مجموعة الاجتهادات الكاملة,ضريبة الدخل



 ISSN 2519-7436، ، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8المجلد )

94 
 

 

 المطلب الثاني

 .ي داا  الإالالتزام بحق المكلف بالاعتراض 

وقد  ,القرا ات الضريبية الصاد ة بحقهمين حق الاعتراض على فحرصت التشريعات الضريبية على اختلافها من  المكل 

ية دا  ل مراحلها الإخلاية التي تنظم المنازعة الضريبية : )مجموعة من القواعد القا و بأ هعرف جا ب من الفقه التظلم الضريبي 

 (26) .الضريبية( ةدا  الإ أمام

معتبرا هذا  ,التظلم على القرا ات الضريبية أوحيث من  المكلف حق الاعتراض  ,ي بهذا الاتجاه د وقد سا  المشرع الضريبي الأ

القضاء للطعن بصحة العبء الضريبي المكلف به كشرط شكلي لا يمكن للقضاء  إلىقبل اللجوء يجب سلوكه  أساسيا   التظلم طريقا  

ية واحدة أو إدا  ت شكل بقرا  من المدير هيئة  -1-أ) (33) حيث جاء في المادة ,منازعة ضريبية قبل سلوك هذا الطريق بأيالنظر 

هذا القا ون تتألف كل منها من ثلاثة مدققين من ذوي  أحكامأكثر تسمى )هيئة الاعتراض( للبت في الاعتراضات المقدمة وفق 

ذا كان الدخل الخبرة والاختصاا, ويجوز إذا كان مقدا  مبلغ الضريبة المعترض عليه لا يزيد على خمسة آلاف دينا  أو إ

 الصافي المعترض عليه خسا ة لا تزيد على خمسين ألف دينا  أن تؤلف هيئة الاعتراض من مدقق واحد. 

 تحدد إجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قرا اتها بموجب  ظام يصد  لهذه الغاية . -2

( 28( من الفقرة )أ( من المادة )3الصاد ة بمقتضى البند )يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرا ات التدقيق  -*ب

( من هذا القا ون 31ي الصاد  بمقتضى المادة )دا  ( من هذا القا ون أو قرا  التقدير الإ29( من الفقرة )ب( من المادة )2والبند )

 ين يوما  من تا يخ تبليغه القرا .خلال مدة لا تزيد على ثلاث

بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافا  لما أو ده المكلف يقع عبء إثبات  في حال إصدا  قرا  -1-*ج 

 .(وبكافة طرق الإثبات القا و ية ,اضوفي مرحلة الاعتر  ,مصد  الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق

                                                           

 سالة دكتو اه, كلية الحقوق جامعة عين شمس, د.ت,  حمد عبدالرؤوف, المناعة الضريبية في التشريع الضريبي المصري المقا ن,أمحمد د.   -26
 .647ا
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ن الاعتراض سلطة تقديرية للمكلف أن هذا يوحي وكإبكلمة يجوز ف بدأتومن ظاهر النص الوا د في الفقرة )ب( التي 

 (27) بل  تفق مع جا ب من الفقه ,المشرع الضريبي إليهليس ما ذهب  بالتأكيدوهذا  ,تجاوزه حسبما يشاء أو إليهيمكن له اللجوء 

 إمكا ية, وليس التسليم بما جاء فيه أوالضريبي  ا على القر  يا  إدا  الاعتراض  ماإ خيا ين:بين  تأتيهنا للمكلف الجوازية  أنفي 

      واللجوء مباشرة للطعن القضائي. الإدا ي تجاوز التظلم 

التقدير  مأمو يعترض على قرا   أنطريق القضاء قبل  إلىالمميز  لجأ إذا: )حكمهاذلك محكمة التمييز ب إلىوقد ذهبت 

 .(28) .القا ون...( أحكامن الحكم برد الاستئناف شكلا يكون متفقا و إف

 ,العلاقة الضريبية أطرافمصلحة متبادلة بين  تحقيقل ولا  أالإدا ي المكلف سلوك طريق الطعن  إلزامالحكمة من  وتأتي 

العامة  الإيرادات وتأخرالقضائية  للإطالةتجنبا  وأيسرهاالسبل  بأسرعأي خلاف مع المكلفين  بإ هاءة فهي ترغب دا  فمن جا ب الإ

تنهي النزاع  أ ها إلى إضافةمن جا ب المكلف فهي  أما ؛للاحتياجات العامة تلبية   للأموال خيرةلحاجة الأ  ظرا   ,عن  فد الخزينة

 إلىصغا  المكلفين  أحيا ا  والتي تدفع  ,توفر عليه الوقت والجهد والنفقات القضائية التي قد تفوق طاقته أ ها إلا ,سريعا   الضريبي

 النفقات القضائية. الضريبة وبينمقا  ة بين الفرق في الزيادة عند اللهم  إ صافهالتسليم بالقرا  الضريبي  غم عدم 

وقد حدد المشرّع القرا ات التي يجوز للمكلّف تقديم اعتراض عليها لدى هيئة الاعتراض, وحدّد مدة زمنية للمكلّف لتقديم   

ت النظر في الاعتراض وصلاحيّات هيئة ا  من تا يخ تبليغه القرا , وبين القا ون إجراءاالاعتراض لا تزيد على ثلاثين يوم

 (29)الاعتراض والقرا ات التي تصد  عنها.

قا ون ضريبة  حكاملأ القرا ات الصاد ة وفقا   بعضأَخرج المشرّع الضريبي  و غم أهمية الاعتراض الإدا ي الضريبي إلا أن

( من 33حيث أو دت المادة )ي, ولم يجز الطعن بها من قبل المكلّف أمام هيئة الاعتراض دا  الدخل من  طاق مرحلة الطعن الإ

وجب المواد وهي القرا ات الصاد ة بم ,قا ون ضريبة الدخل سالفة الذكر القرا ات التي يجوز الاعتراض عليها على سبيل الحصر

في  -أ( التي جاء فيها: )36على المكلفين بموجب المادة ) ت الصاد ة بفرض الغراماتاخرج المشرع القرا  ( وبالتالي أ28,29,31)
                                                           

حمدي قبيلات, المبادئ القا و ية لحقوق المكلف بالضريبة في القا ون الأ د ي والمصري, بحث منشو  في مجلة جامعة الكويت  ود.د. عادل العلي   -27
 .333, ا 12/2017( 2( العدد )2( المجلد )2للحقوق, السنة )

, مجموعة الاجتهادات القضائية الصاد ة عن محكمة التمييز الأ د ية في قضايا ضريبة الدخل والضريبة العامة على 168/58ييز حقوق  قم قرا  تم  -28
 .245(, ا , 2المبيعات, مجموعة الاجتهادات الكاملة , ج)

 .2014لعام  34( من قا ون ضريبة الدخل  قم 33اا الفقرة )ب(, المادة ) 29
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بنسبة أ بعة بالألف  أخيرهذا القا ون تستوفي الدائرة غرامة ت أحكامحال عدم دفع الضريبة أو تو يدها في المواعيد المحددة بموجب 

 .(أو أي جزء منه أخيربوع تمن قيمة  صيد الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو تو يدها وذلك عن كل أس

ة دا  في حال اكتشاف الإمباشرة التي ترتبط بالتكليف الضريبي و  (34بموجب المادة )القرا ات الصاد ة  خرج المشرعكما أ

القرا   إغفال أوفي تطبيق القا ون,  أوجود خط القرا  الضريبي محل السنة الضريبية إصدا من سنوات  أ بعالضريبية خلال 

 تكليفا جديدا للمكلف يتضمنمثل هذا النوع من القرا ات  أنواقعة لوجود مصد  دخل لم يعالج في حينه, وحقيقة  أوالسابق لحقيقة 

 القرا اتهذه  إخضاعبالمشرع  الأولىوبالتالي كان  ,بطي السنة محل البحث الأصلخروجا عن تشكل و  سنة ماضية أ باحعلى 

 أحكاممع مراعاة  -*أ(34جاء في المادة ) وقد ,آخرمن أي قرا   أكثرحيث تبرز الحكمة من هذا الحق  ,ي دا  لحق التظلم الإ

الفقرة )ب( من هذه المادة, يجوز للمدير أو المدقق خلال مدة لا تزيد على أ بع سنوات من تا يخ تقديم الإقرا  الضريبي أو من 

( من 32المادة ) أحكامي أو فرض الضريبة المقطوعة وفق دا  ا  التااقدير الإحسب مقتضى الحال أو تا يخ إصدا  قر  ,تا يخ تعديله

ي أو القرا  الصاد  عن هيئة الاعتراض أو في أي دا  هذا القا ون أن يقر  إعادة النظر في قرا  التدقيق أو قرا  التقدير الإ

لمدير أو المدقق للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله إجراءات تم اتخاذها من المدير أو المدقق أو هيئة الاعتراض, وبعد أن يتي  ا

 وبسط قضيته له إصدا  قرا  معدل لأي من هذه القرا ات لزيادة الضريبة أو تخفيضها في أي من الحالتين التاليتين :

 وجود خطأ في تطبيق القا ون. -1 

 إغفال القرا  السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصد  دخل لم يعالج في حينه . -2 

3- ..... 

ي سلوك غير محمود وجاَ به الصواب, وفي دا  هذه القرا ات من  طاق الاعتراض الإ مثلو رى أَن سلوك المشرّع بإِخراجه    

وكان على المشرّع الضريبي وضع هذا الأمر  ,لعلاقة الضريبيةبين أطراف ا -التي ذكر اها آ فا-المنفعة المتبادلة ذلك تفويت 

  صب عينيه عند وضع القوا ين الضريبيّة.  
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 المطلب الثالث

 الالتزام  بحق المكلف في الاستعلام الضريبي

إحدى القواعد التي  التي تعدّ ( 30)يند ج حق المكلف في الحصول على المعلومات الضريبية ضمن إطا  قاعدة اليقين 

يلزم على الإدا ة الضريبية مراعاتها عند فرض الضرائب, وتقتضي هذه القاعدة ضرو ة أن يكون المكلف على علم كامل 

وبالضريبة التي ستستحق عليه من  بالالتزامات الضريبية الملقاة على عاتقه, بحيث يتمكن على ضوء ذلك من تحديد موقفه المالي,

وهذا يرتب على الإدا ة  والتنظيم الفني للضريبة, ام فرضها وتحصيلها, وكذلك حقوقه وواجباته المختلفة,حيث مقدا ها وأحك

 (  31)الضريبية أن تجعل المعلومات المرتبطة بها في متناول جميع المكلفين عن طريق أي وسائل اتصال إعلامية ممكنة.

ن بالقوا ين والتعليمات المالية الصاد ة وما يستجد من أوضاع ويرتب حق الاستعلام على الإدا ة الضريبية إعلام المكلفي

ضريبية تهم المكلفين في إطا  التشريع الضريبي, وذلك باعتماد الوسائل المسهلة لهذا الهدف كالنماذج الضريبية الجاهزة, 

للضريبة, وما تفرض عليها والكتيبات التي توزع على جمهو  المكلفين بصو ة مجا ية تتضمن شروحات لمصاد  الدخل الخاضعة 

كما أ ه  من أسعا  الإعفاءات والتنزيلات الضريبية, وهو أسلوب يرمي إلى سد الفجوة المتحققة بين الإدا ة الضريبية والمكلفين,

 (32)يؤدي إلى تلافي العديد من المشاكل التي تنجم عن جهل المكلفين بمسائل الضريبة على اختلافها.

ة في قا ون ضريبة الدخل لا  جد أي   ص يشير بوضوح إلى هذا الحق على الرغم من أهمية وباستقراء النصوا الوا د

 ذلك في  شر الوعي والثقافة الضريبية, وبالتالي تقليل الفجوة وتعزيز الثقة المتبادلة بين المكلف والإدا ة الضريبية.

                                                           

تقااديرها واضاا  ومواعيااد تحصاايلها  وأساالوبكم...فسااعرها معااروف ووعائهااا معلااوم حالضااريبة الجياادة هااي تلااك المحااددة بوضااوح وباالا ت إنسااميث "دم آياارى  -30
, ا 2, ط2011محددة...لا لبس فيها ولا غموض" ا ظار تفصايلا  د. عاادل العلاي, المالياة العاماة والقاا ون الماالي والضاريبي, مكتباة الجامعاة, الشاا قة, 

 .268براهيم, مبادئ المالية العامة, مكتبة النهضة, القاهرة, د.ت, اوأيضا  د. محمد فؤاد إ .129
 .142, جامعة الموصل, العراق, دون تا يخ  شر, ا لمالي, دا  الكتب للطباعة والنشرعلم المالية العامة والتشريع ا ,يطاهر الجناب د. -31
 ,1984 مؤسسة الأهرام, القاهرة, ,802مجلة الأهرام الاقتصادي العدد  الضرائب والممولين من المسئول؟ ,أزمة ثقة بين  محمد حسن محمد,د. اا  32
 .44ا
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لضريبية  بصراحة ووضوح,  ظرا  للدو  الذي يؤديه و رى أ ه كان على المشرع أن ينص على هذا الالتزام على الإدا ة ا    

حول النشاط الذي يما سه والإلمام بالالتزامات المترتبة عليه,  ةالاستعلام الضريبي في حصول المكلف على معلومات ضريبية دقيق

مكن لأحد الإلمام بها ما لم وعدم الركون إلى قاعدة عدم الاعتداد بالجهل بالقا ون, لما يتضمنه القا ون الضريبي من فنيّات لا ي

 يكن مختصا متمرسا في الشأن الضريبي.

 

  الرابعالمطلب 

 بردا ما دافعه المكلف  زياداة عن الضريبة المستحقة. الإلزام

ة الضااريبية بتحصاايلها منااه زيااادة دا  تاانص معظاام التشااريعات الضااريبية علااى حااق المكلااف فااي اسااترداد المبااالغ التااي قاماات الإ

ة الضااريبية ذاتهااا أو بناااء علااى مطالبااة ماان المكلااف. دا  عليااه ماان دياان الضااريبة, سااواء كااان ذلااك ماان تلقاااء الإعلااى مااا هااو مسااتحق 

(33 )    

دفع المكلف مبلغا   اإذ -التي جاء فيها: )أ( من قا ون ضريبة الدخل 38في المادة ) الضريبي هذا الحقالمشرع  أو دوقد 

 أحكاميزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى 

تا يخ , ت لزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما  من وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيدالتشريعات النافذة, 

 تسلمها طلبا  خطيا  بذلك.

 %( سنويا .9لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة )أ( من هذه المادة فتلزم بدفع مبلغ إضافي بنسبة ) إذا -ب

 حااق المكلااف فااي اسااترداد المبااالغ التااي دفعهااا زيااادة علااى الضااريبة المسااتحقة عليااه ن ماانفااإ إليهاااوماان مفهااوم المااادة المشااا  

وفااي حالااة عاادم  د الاادائرة ( يومااا ماان تااا يخ المطالبااة بااه 30هااذا المبلااغ خاالال ماادة ) إعااادةتحوياال  ةخياار وعلااى الأ, ة الضااريبيةدا  لاالإ

 .(%( سنويا  9الرصيد الزائد في الموعد المحدد فتلزم بدفع فائدة بنسبة )

                                                           

 .208, ا 2011مصر, -جامعة حلوان-ا,  سالة دكتو اه, كلية الحقوق محمد علي الحرازي, المنازعات الضريبية ووسائل إ هائهد. اا  33
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ومان القضاايا العديادة التاي أشاا ت إلاى هاذا الالتازام مااا ذهبات إلياه محكماة التميياز بحكمهاا الاذي جااء فياه: )...وباسااتعراض 

المادة سالفة الذكر  جاد أ هاا تعطاي الحاق لأي شاخص دفاع ضاريبة دخال عان أي سانة يزياد عان المقادا  الصاحي  علياه؛ أن يساترد 

 (34) .(ه  شهادة بالمبلغ الواجب  دالمبلغ الزائد الذي دفعه ويصد  المقد

 إلاى الإشاا ة( خالياا مان 38فقاد جااء  اص الماادة )( 35)حاق المكلاف بالاساترداد مادة لساقوط  إلاىي  د اولم يشر المشرع الأ

/أ( مان القاا ون الماد ي التاي جااء 368الماادة ) حكاامهاذه الحالاة تخضاع لأ أن إلاى أشاا ( الاذي 36مدة تقاادم وهناا  تفاق ماع الفقاه )

....ما يسااتحق  ده الآتيااةا قضاات خمااس ساانوات علااى الحقااوق  إذاالعااذ  الشاارعي  إثباااتوعاادم  إ كااا فيهااا: )لا تساامع الاادعوى عنااد 

 الوا دة في القوا ين الخاصة(. حكامبالأ الإخلالمن الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق دون  للأشخاا

 

 الخاتمة

, توصالنا إلاى ي د االأ قاا ون ضاريبة الادخلالتاي  اص عليهاا  ينالمكلّفا التزامات الإدا ة الضاريبية تجااهبعد استعراضنا لأهم  

 :الآتيعلى النحو الخاصة بها والتوصيات  الد اسة عالجتهاالتي عدد من النتائج 

 : أولًا: النتائج

 والأساارالصااغيرة  الأساارالعائليااة مااا بااين  الإعفاااءاتاعتبااا ات العدالااة فااي ماان  /أ( 9فااي المااادة )المشاارع الضااريبي  لاام يااراعِ  -1

( دينااا  18000الشخصااية بواقااع ) الإعفاااءاتحيااث ساااوى بينهمااا فااي  ,الكبياارة  غاام تباااين الالتزامااات المعيشااية الضاارو ية

 منهما. لأي

الضااريبية  الإدا ة صااوا تلاازم  إلااىيبي   القااا ون الضاار افتقااصااو ه؛ لا أفضاالقاعاادة اليقااين علااى عاان مراعاااة المشاارع  غفاال -2

لمااااا يتضاااامنه قااااا ون ضااااريبة الاااادخل ماااان فنيااااات لا يمكاااان الإلمااااام بهااااا إلا ماااان  ,بنشاااار الااااوعي الضااااريبي بااااين المكلفااااين

                                                           

 موقع قسطاس للأحكام القضائية والتشريعات القا و ية( 1946/2008تمييز حقوق  قم: ) اا  34
ضريبة الدخل فقد حدد المشرع الأ د ي في قا ون الضريبة العامة على المبيعات مدة سقوط بثلاث سنوات حيث جاء ذلك في المادة  قم قا ون اا خلافا ل 35

 لضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات (./ب( من هذا القا ون بقولها: )لا ينظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد ا53)

 .350اا د. عادل العلي ود. حمدي قبيلات, مرجع سابق,  36
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وبالتالي لا يجوز الركون إلى قاعدة عادم الاعتاداد بالجهال مثل, الإدا ة الضريبة هذا الأمر بشكل أ ولم تراعِ  ,المتخصصين

 هذا الشأن. بالقا ون في

لمؤسساات المجتماع الماد ي والجمعياات التبرعاات المدفوعاة المسااواة فاي معاملاة ( 10فاي الماادة )المشرع الضريبي  لم يراعِ  -3

بالكاماال ماان الاادخل للأخياارة  المدفوعااة حيااث أجاااز تنزياال التبرعااات ,للمؤسسااات العامااةالخيرياة مقا  ااة بالتبرعااات المدفوعااة 

الخاضاااع  غااام اتحااااد % مااان الااادخل 25ماااا لا يزياااد عااان ب الأولاااى إلاااى المدفوعاااة التبرعااااتبينماااا اقتصااار تنزيااال  ,الصاااافي

 .للمتبرع في العلة؛ وهي عدم استهداف النفع الشخصي التبرعين

 غاام أهميااة الاعتااراض أو الااتظلم الإدا ي الوجااوبي علااى القاارا ات الضااريبية ومااا يحققااه هااذا الااتظلم ماان مصاالحة متبادلااة  -4

( من 34,36خرج بعض القرا ات الضريبية الصاد ة بموجب المواد: )لضريبية, إلا أن المشرع الضريبي ألأطراف العلاقة ا

 على العبء الضريبي. سلوك هذا الطريق  غم ا عكاسها

علاى ساحب صالاحية  (41بموجاب الماادة ) رعشاخلافا لماا هاو معماول باه ساابقا  فاي القاوا ين الضاريبية المتعاقباة عمال الم -5

 غم ماا يحتاجاه هاذا الإجاراء مان سارعة لا تتناساب ماع طاول  ,المدين المتهرب من الإدا ة وأسندها للقضاءمنع السفر عن 

 الإجراءات القضائية.

مماا  ,لاحقة لسنة الخساا ة خمس سنواتأ باح ( على حصر تدوير الخسائر بما لا يتجاوز 8عمل المشرع بموجب المادة ) -6

 يتعا ض مع العدالة الضريبية.
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التوصيات:  ثانياً:   

الكبيارة  للأسارمراعااة  الأسارة أفارادلعادد  الشخصاي اساتنادا   الإعفااءفاي ( 9فاي الماادة ) الأ د ايحبذا لو ماايز المشارع  -1

مان  1985( لسانة 57المعماول باه فاي قاا ون ضاريبة الادخل  قام: ) للأسلوبالرجوع ك أسريةوما تتكبده من التزامات 

 مراعاة لاعتبا ات العدالة الضريبية.مع عدد أفراد الأسرة,  طرديا  يتناسب  إعفاء  حيث من  المكلف المعيل 

الضريبية بنشر الوعي الضريبي بكافة الوساائل المكتوباة والمساموعة  الإدا ة إلزام على المشرع الضريبي حبذا لو عمل -2

مراعااة لقاعادة اليقاين فاي  ,الأمارء ضاريبي لقااء التقصاير فاي هاذا بعا باأيالمكلاف  إلازامتحات طائلاة عادم  ,والمرئياة

 وعدم الركون إلى قاعدة عدم الاعتداد بالجهل بالقا ون في هذا الشأن. ,أبهى صو ها

الموافاق  المدفوعاة لمؤسساات المجتماع الماد ي والجمعياات الخيرياة تعامال التبرعاات ( بحياث10تعديل المادة )ضرو ة  -3

 ,وتنزيلهااا بالكاماال ماان الاادخل الصااافي ,سسااات الحكوميااةللمؤ عليهااا ماان مجلااس الااوز اء؛ معاملااة التبرعااات المدفوعااة 

 .للمتبرع لاتحادهما في العلة؛ وهي عدم استهداف النفع الشخصي

( التاااي تتنااااول كيفياااة الغراماااات 34القااارا  الصااااد ة بموجاااب الماااادة )الوجاااوبي؛ ضااارو ة أن يشااامل الاعتاااراض الإدا ي  -4

( التاي تتنااول حاق 36ا ات الصااد ة بموجاب الماادة )ر شامل القاوكاذلك أن ي وطريقة احتساابها, المدفوعة على المكلفين

 .تاالإدا ة بفت  الملفات الضريبية مرة أخرى خلال مدة لا تتجاوز أ بع سنو 

إعادة صلاحية منع السفر إلى الإدا ة الضريبية لما يحتاجه هذا الإجراء من سرعة يتم  ( بحيث41تعديل المادة )  رى  -5

 بط التي وضعها المشارع لمما ساة هاذهطالما الأخيرة متقيدة بالضوا ,حالات التهرب الضريبييجنب الإدا ة العديد من 

,  اهياااك عااان قلاااة اساااتخدامهما إلا ( مااان الدساااتو 128و 8أي تعاااا ض ماااع الماااادتين )ولا  ااارى فاااي ذلاااك  ,الصاالاحية

 .لحالات ضرو ة  اد ة لا تحتمل التأخير

تدوير الخساائر المتحققاة فاي سانة مان السانوات لعادد غيار محادد مان  ( بحيث يتم8 تمنى على المشرع تعديل المادة ) -6

 السنوات اللاحقة تحقيقا  للعدالة الضريبية.
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